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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرین من
رمضان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 175 لسنة 30 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
لیلى قسطنطین مرقس

ضــــد
1 - رئیس الجمھوریـــــــــــــــــــــــة

2 - رئیس مجلس الـــــوزراء
3 - وزیــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــدل

4 - رئیس مجلس الشعب (النواب حالیًا)
5 – قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندریة وبطریرك الكرازة المرقسیة، بصفتھ رئیس طائفة

الأقباط الأرثوذكس والممثل القانونى للطائفة
6 – ودیع جرجس ملیكة

الإجراءات
بتاریخ العشرین من یونیو سنة 2008، أودعت المدعیة صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبة الحكم، بعدم دستوریة نص المادة (151) من لائحة الأحوال الشخصیة

للأقباط الأرثوذكس، المعمول بھا اعتبارًا من 8/7/1938.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى علیھ الخامس مذكرتین، أصلیة وتكمیلیة، طلب فیھما الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ُ
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ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

      حیث إن الوقائع تتحصل– على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى
علیھ الأخیر أقام الدعوى رقم 3 لسنة 2008 أسرة أول طنطا، ضد المدعیة، طالبًا الحكم بفرض
نفقة مؤقتة لھ للإنفاق منھا حتى یفصل فى موضـــــــــوع الدعـــــــــــوى، وبفرض نفقـــــــــــــة
شھریة لھ على المدعیة طبقًا لنص المــــــــــادة (151) من لائحــــــــــة الأحــــــــوال الشخصیة
للأقباط الأرثوذكس المعمول بھا اعتبارًا من 8/7/1938، وذلك من تاریخ الامتناع الحاصل فى
1/6/2007، على نحو یتناسب مع ارتفاع مستوى المعیشة، وغلاء الأسعار، وارتفاع دخل المدعیة،
وعدم وجود من یستحق النفقة خلافھ. واستند فى ذلك إلى امتناع زوجتھ عن الإنفاق علیھ، رغم
یسارھا، وكونھ زوجًا لھا بصحیح العقد الكنسى المؤرخ 12/9/1957، وأنھما قبطیان أرثوذكسیان،
وكان یقوم طوال حیاتھ بالإنفاق علیھا، ومنحھا وأولادھا كل ما یملك، ومع تقدمھ في العمر،
وإصابتھ بالمرض لم یعد یستطیع العمــــــــــل، ولیس لھ دخل سوى معــــــــــــاش شھرى ضئیل من
نقابة الصیادلة لا یكفى لمعیشتھ ومصاریف علاجھ. وإبان نظر الدعوى بجلسة 10/6/2008، دفعت
المدعیة بعدم دستوریة نص المادة (151) من لائحة الأحوال الشخصیة للأقباط الأرثوذكس المشار
إلیھا. وإذ قدرت المحكمة جدیة ھذا الدفع، قررت التأجیل لجلسة 1/7/2008، لتقدیم ما یفید إقامة
الدعوى الدستوریة، فأقامت المدعیة دعواھا المعروضة، ناعیة على النص المطعون فیھ مخالفتھ

للمواد (2 و9 و40 و46 و68) من دستور سنة 1971.

      وحیث إن المادة (151) من لائحة الأحوال الشخصیة للأقباط الأرثوذكس - التى أقرھــــــــا
المجلس الملى العام، والمعمـــــــول بھا اعتبارًا من 8 یولیھ سنة 1938 - تنص على أنھ " تجب
النفقة على الزوجة لزوجھا المعسر، إذا لم یكن یستطیع الكسب، وكانت ھى قادرة على الإنفاق علیھ

."

      وحیث إن المادة (3) من دستور سنة 2014 تنص على أن "مبادئ شرائع المصریین من
المسیحیین والیھود المصدر الرئیسى للتشریعات المنظمة لأحوالھم الشخصیة"، وكان من المقرر فى
قضاء ھذه المحكمة أن المشرع وقد أحال فى شأن الأحوال الشخصیة للمصریین غیر المسلمین –
فى إطار القواعد الموضوعیة التى تنظمھا – إلى شرائعھم، مستلزمًا تطبیقھا دون غیرھا فى كل ما
یتصل بھا، فإن المشرع یكون قد ارتقى بالقواعد التى تتضمنھا ھذه الشرائع، إلى مرتبة القواعد
القانونیة التى ینضبط بھا المخاطبون بأحكامھا، فلا یحیدون عنھا فى مختلف مظاھر سلوكھم،
ویندرج تحتھا – فى نطاق الأحوال الشخصیة للأقباط الأرثوذكس – لائحتھم التى أقرھا المجلس
الملى العام بجلستھ المنعقدة فى 9 مایو سنة 1938، التى عُمِل بھا اعتبارًا من 8 یولیھ سنة
1938، إذ تعتبر القواعد التى احتوتھا لائحتھم ھذه – على ما تنص علیھ الفقرة الثانیة من المادة
الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظیم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى
مسائل الأحوال الشخصیة، التى حلت محل الفقرة الثانیة من المادة (6) من القانون رقم 462 لسنة
1955 بإلغاء المحاكم الشرعیة والمحاكم الملیّة - شریعتھم التى تنظم أصلاً مسائل أحوالھم

الشخصیة؛ بما مؤداه خضوعھا للرقابة الدستوریة التى تتولاھا ھذه المحكمة.
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      وحیث إن المصلحة الشخصیة المباشرة، وھى شرط لقبول الدعوى الدستوریة، مناطھا أن
یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعیة، وذلك بأن یكون الحكم فى
الدعوى الدستوریة مؤثرًا فى الطلبات المرتبطة بھا، والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان
ذلك، وكانت طلبات المدعى فى الدعوى الموضوعیة تنصب على تقریر نفقة شھریة لھ على زوجتھ،
لمرضھ وعدم قدرتھ على الكسب، ویسار زوجتھ؛ وكان النص المطعون فیھ ھو الحاكم لھذه المسألة،
ومن ثم، فإن القضاء فى شأن دستوریتھ سیكون ذا أثر وانعكاس على الفصل فى الطلبات المطروحة

على محكمة الموضوع، لتغدو المصلحة الشخصیة المباشرة متحققة فى الطعن علیھ.

      وحیث إن المدعیة تنعى على النص المطعون فیھ أنھ أقام تمییزًا غیر مبرر بین أبناء الوطن
الواحد فى مسألة لا تتعلق بالعقیدة؛ الأمر الذى ترتب علیھ الإخلال بالمساواة بین المسلمین والأقباط
الأرثوذكس فیما یتعلق بنفقة الزوجیة، على نحو یؤدى إلى تقویض دعائم الأسرة الأرثوذكسیة،
ویتعارض فى الوقت ذاتھ مع مبادئ الشریعة الإسلامیة؛ المصدر الرئیسى للتشریع، بما یوقعھ مخالفًا
لنصوص المواد (2 و9 و40 و46 و68) من دستور سنة 1971، المقابلة لنصوص المواد (2

و10 و53 و64 و97) من الدستور القائم، الصادر سنة 2014.

      وحیث إن من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح، من
حیث مطابقتھا للقواعد الموضوعیة، التى تضمنھا الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم، دون
غیره، إذ إن ھذه الرقابة، إنما تستھدف أصلاً صون الدستور المعمول بھ، وحمایتھ من الخروج على
أحكامھ، وأن نصوص ھذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى یقوم علیھا نظام الحكم، ولھا
مقام الصدارة بین قواعد النظام العام التى یتعین التزامھا، ومراعاتھا، وإھــــدار ما یخالفھا من
التشریعات، باعتبارھا أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعى التى أثارتھا المدعیة
بشأن النص التشریعى المطعون بعدم دستوریتھ، تنصب على مخالفتھ لنصوص المواد (2 و9 و40
و46 و68) من دستور سنة 1971، وتندرج بالتالى تحت المطاعن الموضوعیة التى تقوم فى
مبناھا على مخالفة نص تشریعى لقاعدة فى الدستور، من حیث محتواھا الموضوعى؛ ومن ثم، فإن
ھذه المحكمة تباشر رقابتھا على النص المطعون علیھ فى حدود نطاقھ المتقدم - الذى مازال قائمًا
ومعمولاً بأحكامـــــــــھ - من خـــــــــــلال أحكام الدستور القائم الصادر بتاریخ 18/1/2014، فى

المواد (2 و4 و10 و53 و64 و97) منھ، باعتباره الوثیقة الدستوریة الساریة.

      وحیث إنھ عن النعى بخروج النص المطعون فیھ على مبادئ الشریعة الإسلامیة، ومخالفتھ
للمادة الثانیة من الدستور، فقد اطرد قضاء ھذه المحكمة على أن استحداث النص على أن مبادئ
الشریعة الإسلامیة ھى المصدر الرئیسى للتشریع، الذى تم بالتعدیل الدستورى فى 22 مایو سنة
1980، فى ظل العمل بدستور سنة 1971، وردده دستور سنة 2014 فى المادة الثانیة منھ؛ مفاده
أن الدستور اعتبارًا من تاریخ العمل بھذا التعدیل قد أتى بقید على السلطة التشریعیة مؤداه تقییدھا
– فیما تقره من نصوص قانونیة – بمراعاة الأصول الكلیة للشریعة الإسلامیة. إذ ھى جوھر بنیانھا
وركیزتھا، وقد اعتبرھا الدستور أصلاً ینبغى أن ترد إلیھ ھذه النصــــوص، فلا تتنافــــــــر مع
مبادئھـــــــــــــا المقطـــــــــوع بثبوتھا ودلالتھا، وإن لم یكن لازمًا استمداد تلك النصــــوص
مباشــــــــــرة منھا، بل یكفیھا ألا تعارضھا، ودون ما إخلال بالقیود الأخرى التى فرضھا الدستور
على السلطة التشریعیة فى ممارستھا لاختصاصاتھا الدستوریة. ومن ثم، لا تمتد الرقابة على
الشرعیة الدستوریة التى تباشرھا ھذه المحكمة فى مجال تطبیقھا للمادة الثانیة من الدستور، لغیر
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النصوص القانونیة الصادرة بعد تعدیلھا. ولا كذلك نص المادة (151) المطعون علیھا، فقد أقرھا
المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس، وعُمِل بھا قبل تعدیل المادة الثانیة من الدستور، فلا تتناولھا

الرقابة القضائیة على الدستوریة من ھذا الوجھ.

      وحیث إن مقتضى ما نصت علیھ المادة (10) من الدستور القائم من أن "الأسرة أساس
المجتمع، قوامھا الدین والأخلاق والوطنیة، وتحرص الدولة على تماسكھا، واستقرارھا، وترسیخ
قیمھا"، وفقًا لما اطرد علیھ قضاء ھذه المحكمة، أن الدستور أقام من الدین والأخلاق والوطنیة –
بمثلھا وفضائلھا ومكارمھا – إطارًا للأسرة، یؤكد طابعھا الأصیل، ویعكس ملامحھا، فلا تنفصل –
فى تراثھا وتقالیدھا ومناحى سلوكھا – عـــــن دورھـــــا الاجتماعـــــى، وألا تتراجع عن القیم العلیا
ا بھا، والتزامھا بالخلق القویم لا ینعزل عن وجدانھا، بل یمتد لأعماقھا للدین، بل تنھل منھا تأسیًّ
ویحیط بھا لیھیمن على طرائقھا فى الحیاة؛ والأسرة بذلك لا تقوم على التباغض أو التناحر، سواء
بالنظر إلى خصائصھا أو توجھاتھا، ولكنھا تحمل من القوة أسبابھا، فلا تكون حركتھـــــــــا انفلاتًا
یئیسًا، ولا حریتھا نھیًا لقھر أو طغیان، ولا حقوقھا انطلاقًا بلا قید، ولا واجباتھا تسھبًا بھواھا، بل
یُظلھا حیاؤھا وآدابھا، تعصمھا صلابة الضمیر، ویقوى ائتلافھا بنیان من الفضائل، یرعى التكافل
الاجتماعى بین آحادھا؛ وأن صیانة الطابع الأصیل للأسرة مؤداه أنھ لا یصلحھا شقاق استفحل مداه،
ومزق تماسكھا ووحدتھا، ودھمھـــــــا بالتالى تباغض یُشقیھا، بما یصد عنھا تراحمھا وتناصفھا،

فلا یرسیھا على الدین القویم.

      وحیث إن ما قضت بھ المادة (151) من    لائحة الأقباط الأرثوذكس من وجوب النفقة على
الزوجة لزوجھا، مناطھ أن یكون الزوج معسرًا، وغیر قادر على الكســـــــــب، وأن تكــــون
الزوجــــــــة قادرة على الإنفـــــــــــــــــاق علیھ، لیحیل بذلك الالتزام بالنفقـــــــــــة إلى التزام تبادلى
فى إطار العلاقة الزوجیة لطائفة الأقباط الأرثوذكس، فینتقل – استثناءً – من الملتزم الأصلى بھ،
وھو الزوج، إلى زوجتھ إذا تحققت الشروط السابقة. وقد فرضت ھذا الالتزام الطبیعة الخاصة
ا، وسرًا مقدسًا یثبت بعقد یرتبط بھ رجل للزواج فى شریعة الأقباط الأرثوذكس، من كونھ نظامًا دینیًّ
ا، طبقًا لطقوس الكنیسة بقصد تكوین أســرة، والتعاون على شئون الحیاة، على وامرأة ارتباطًا علنیًّ
نحو أبدى لا مؤقت، یكفل الطرفان خلالھ كل منھما الآخر فى السراء والضراء، لیكون كل منھما
مختصًا بصاحبھ لا یعدوه إلى غیره، یأنس لھ، ویستریح إلیھ، ویستعین بھ على آلام ومتاعب الحیاة
فى إطار من المودة والرحمة والتكافل. ومن ثم، یكون الإلزام الذى تضمنھ النص المطعون بعدم
دستوریتھ - بتحقق شروط إعمالھ - منسجمًا مع أسس العلاقة الزوجیة فى شریعة الأقباط
ا مع مقتضیات التكافل بین الزوجین، لیكون كل منھما سندًا للآخر، وداعمًا لھ، الأرثوذكس، ومتمشیًّ
فى إطار علاقتھما الأبدیة المقدسة، ومستلھمًا المقاصد النبیلة التى سعى الدستور القائم إلى إقامة
الأسرة المصریة فى إطارھا، وألزم الدولة بالعمل على تماسكھا، واستقرارھا، وترسیخ قیمھا. وإذ
كان ذلك، فإن النعى على النص المطعون فیھ بمخالفة نص المادة (10) من الدستور القائم یكون

غیر سدید، متعینًا الالتفات عنھ.

      وحیث إن ما تنعاه المدعیة على النص المطعون فیھ بمخالفتھ مبدأ المساواة أمام القانون،
المنصوص علیھ فى المادتین (4، 53) من الدستور القائم، فمردود أیضًا، ذلك أن الدساتیر المصریة
المتعاقبة، بدءًا بدستور سنة 1923، وانتھاءً بالدستور الحالى – على ما جرى علیھ قضاء ھذه
المحكمة – قد رددت جمیعھا مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبیقھ على المواطنین كافة،
باعتباره أساس العدل والحریة والسلام الاجتماعى، وعلى تقدیر أن الغایة التى یستھدفھا تتمثل أصلاً



12/4/21, 9:39 PM عرض الاحكام

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/6

فى صون حقوق المواطنین وحریاتھم، فى مواجھة صور التمییز التى تنال منھا أو تقید ممارستھا،
وأضحى ھذا المبدأ فى جوھره وسیلة لتقریر الحمایة المتكافئة، التى لا یقتصر نطاق تطبیقھا على
الحقوق والحریات المنصوص علیھا فى الدستور، بل ینسحب مجال إعمالھا كذلك إلى الحقوق التى
یكفلھا المشرع للمواطنین فى حدود سلطتھ التقدیریة، وعلى ضوء ما یرتئیھ محققًا للصالح العام.
كما أن الأصــــــل فى أى تنظیــــم تشریعى – على ما جـــرى علیھ قضاء ھذه المحكمة – أن یكون
منطویًا على تقسیم أو تصنیف أو تمییز من خلال الأعباء التى یلقیھا على البعض، أو الحقوق التى
یكفلھا لفئة دون غیرھا. ومع ذلك، فإن اتفاق ھذا التنظیم مع أحكام الدستور یفترض ألا تنفصل
النصوص القانونیة التى نظم بھا المشرع موضوعًا محددًا عن أھدافھا، لیكون اتصال الأغراض التى
ا أو واھنًــــا بما یخل بالأسس الموضوعیة التى ا – ولیس واھیًّ توخاھا بالوسائل المؤدیة لھا منطقیًّ
ا. ولذلك، فإن كفالة المساواة بین المواطنین فى الحقوق والحریات یقوم علیھا التمییز المبرر دستوریًّ
العامة لا یعنى أن تعامل فئاتھم على ما بینھا من تفاوت فى مراكزھا القانونیة معاملة قانونیة
متكافئة. كذلك، لا یقوم مبدأ المساواة بین المواطنین على معارضة صــــــــور التمییز جمیعھــــــــــا.
ذلك أن من بین ھذه الصور ما یستند إلى أسس موضوعیة، ولا ینطوى بالتالى على مخالفة لنصى
المادتین (4، 53) من الدستور، بما مؤداه أن التمییز المنھى عنھ بموجبھما ھو ذلك الذى یكون
ا، ولیس مستندًا إلى أسس موضوعیة تبرره. متى كان ذلك، وكان الأصل فى تنظیم مسائل تحكمیًّ
الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین، ویدخل فیھا النفقة، ھو خضوعھا لشرائعھم، إعمالاً لنص المادة
(3) من الدستور القائم، احترامًا لحریتھم فى الاعتقاد؛ وكان الاختلاف فى التنظیم التشریعى من
طائفة إلى أخرى لا یعنى بالضرورة خروجھ على أحكام الدستور، طالما نھض قائمًا على أسس
موضوعیة تبرره. وكان التنظیم الذى أقامھ النص المطعون فیھ قد جاء متسقًا وطبیعة عقد الزواج
فى شریعة الأقباط الأرثوذكس، وما تفرضھ قداسة ھذا العقد على طرفیھ من التزامات متبادلة أبدیة،
أساسھا التكافل والتراحم والمودة، على النحو الذى یؤدى إلى صیانة بنیان الأسرة، واستمراریتھا فى
أداء دورھا فى المجتمع، بما یحقق أمنھا وازدھارھا الذى حرص الدستور على كفالة الدولة لھ
ودعمھ، وھو تنظیم یشمل جمیع أفــــراد طائفــــة الأقباط الأرثوذكس، وینطبق علیھم – دون غیره
– بقواعد عامة مجردة لا تتضمن تمییزًا من أى نوع بین أفراد تلك الطائفة المخاطبین بأحكام ھذا
النص، ودون تفرقة بینھم فى ھذا الإطار، كما أن ھذا التنظیم باعتباره الوسیلة التى اختارھا المشرع
لبلوغ الأھداف والأغراض التى رصدھا، وسعى إلى تحقیقھا، من سنھ للنص المطعون فیھ؛ السالف
ذكرھا، یرتبط بتلك الأغراض برابطة منطقیة وعقلیة، ویكفل تحقیقھا، لتغدو الأحكام التى تضمنھا
مستندة إلى أسس موضوعیة تبررھـــــا، لا یشفع مـــــع قیامھـــــا الادعـــــاء بمغایرتھـــــا لما
تخضع لھ الطوائف الدینیة والدیانات الأخرى من تنظیمات موازیة فى الشأن ذاتھ، لیضحى النص
ا، أو مخالفة لمبدأ المساواة الذى كفلھ الدستور فى المطعون فیھ بذلك غیر متضمن تمییزًا تحكمیًّ
المادتین (4، 53) منھ، فضلاً عن عدم مساس ذلك النص بحریة الاعتقاد المطلقة للمنتمین لھذه
الطائفة التى كفلتھا لھم المادة (64) من الدستور القائم. كما جاء ھذا التنظیم متوافقًا والحمایة
الدستوریة المقررة للأسرة، ومحققًا للأمن الأسرى والمجتمعى، وتحقیق التضامن والتكافل بین أفراد
الأســـــــــرة، مما یضحى معھ الادعــــــــاء بمخالفـــــــة ھذا التنظیـــــــــم لمبدأ حریة العقیدة، أو
تقویضھ لدعائم الأسرة، التى حرص الدستور على كفالتھما فى المادتین (10، 64) منھ، غیر قائم

على أساس سلیم، ویتعین رفضھ.

وحیث إنھ بشأن ما أثارتھ المدعیة من إخلال النص المطعون فیھ بحق التقاضى، فمن المقرر فى
قضاء ھذه المحكمة أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض یكون بالنظر إلى طبیعة الخصومة
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القضائیة، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستھا مھیأ للفصل فیھا، وھذا الحق مخـــــول للناس
جمیعًا، فلا یتمایزون فیما بینھم فى ذلك، وإنما تتكافأ مراكزھم القانونیة فى مجال سعیھم لرد العدوان
على حقوقھم، فلا یكون الانتفاع بھذا الحق مقصورًا على بعضھم، ولا منصرفًا إلى أحوال بذاتھا
ینحصر فیھا، ولا محملاً بعوائق تخص نفرًا من المتقاضین دون غیرھم، بل یتعین أن یكون النفاذ
إلى ذلك الحق میسرًا، ومنضبطًا وفق أسس موضوعیة لا تمییز فیھا، وفى إطار من القیود التى
یقتضیھا تنظیمھ، ولا تصل فى مداھا إلى حد مصادرتھ. متى كان ذلك، وكان النص المطعون فیھ قد
أورد الحق محل الحمایة، ممثلاً فى حق الزوج الأرثوذكسى المعسر الذى لا یستطیع الكسب، فى
مطالبة زوجتھ بالإنفاق علیھ متى كانت قادرة على ذلك. ولم یتضمن ذلك النص تنظیمًا خاصًا لحق
التقاضى فیما قد یثور من نزاع حول ھذا الحق، فینعقد الاختصاص بنظره لمحكمة الأسرة، وفقًا
لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2004، باعتبارھا المھیأة بنظره والفصل فیھ، على ضوء العناصر
التى تلابس ھذه المنازعة، شأنھا شأن كافة منازعات النفقة فى مسائل الأحوال الشخصیة التى قد
تثور بین غیرھم من أصحاب الدیانات الأخرى، دون تمییز بینھم. وتفصل المحكمة فى المنازعة على
ضوء قواعد موضوعیة، وفى ظل ما تستجلیھ من أوراق الدعوى، ودفاع ودفوع الخصوم فیھا. ومن
ثم، فإن قالة إخلال النص المطعون فیھ بحق التقاضى، بالمخالفة لنص المادة (97) من الدستور،

تكون فاقدة لسندھا، جدیرة – أیضًا – بالرفض.

      وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فیھ لا یخالف أحكام المواد (2 و4 و10
و53 و64 و97) من الدستور القائم، كما لا یخالف أى حكم آخر فیھ، فإنھ یتعین القضاء برفض

الدعوى.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعیة المصروفات، ومبلغ مائتى

جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


